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ملخص البحث 
تبين بحض الدراسات و التقارير عن وضعية التنمية البشرية و الفقر ف العالم و القدمة من طرف بحعض 
اللنظمات و الهيئات الدولية »ان 5 من مجموع سكان حوض البحر الأبيض التوسط المعنيين بمسار 
برشلونة و برنامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي التي ستترافق مع تكوين منطقة تبادل حر يعيشون بأقل 
من | دولار يوميا › كما أن إعادة تخصيص الموارد وصعوبة عمليات التصحيح ما بين القطاعات و برامج 
التعديل الهيكلى اللطبقة ف أغلبية هذه الدول أدت إلى ظهور أشكال جديدة من الفقر تختلف تماما عن 
الأشكال الكلاسيكية العروفة . و تحاول العديد من هذه الدراسات النظرية و الكمية التنبؤ بالآثار 


الستقبلية لتكوين منطقة التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي على اقتصاديات هذه الدول و بالتالي على 
النواحي الاجتماعية و من خلال هذا التدخل سنحاول تحليل تطور ظاهرة الفقر و إشكالية في منطقو 
حوض البحر الأبيض المتوسط »و محاولة التعرف على اثر تكوين منطقة التبادل الحر على الوضعية 
الاجتماعية للدول التوسطية و خاصة ظاهرة الفقر بعد القيام بالتدمير الجمركي . 

کلمات مفتاحية َ 

منطقة تبادل حر ›الفقر › التنمية البشرية › الدول المتوسطية › الاتحاد الأوروبي › التعحديل و الانتقال 
الاقتصادي › برنامج الشراكة . 


يعرف الافتصاد الدولي ف الوقت الحالي اتحاها قويا نحو « الشمولية « و «الجهوية «وتنامي ظاهرة اندماج 
أسواق السلع و الخدمات ورؤوس الأموال . و الدول المتوسطية الشريكة للاتحاد الأوروبي لم تكن معزولة عن 
هذا التطور الكبير الذي يط رح حاليا إشكاليات و علامات استفهام جديدة حول الانفتاح على المبادلات 
و التدفقات المالية ءو آثار الشمولية في إعادة تخصيص الوارد و تنامي ظواهر التهميش »عدم المساواة و الفقر. 
و تبين الإحصائيات المغدمة ف هذا المجال ( )۴N02,2000‏ ان ما يغارب 5 م من سكان هذه اللنطقة يعيشون 
ب 1 دولار يو ميا اي حوالي 11 مليون شخص و إذا أاخذنا بعين الاعتبار سقف الفقر ب 50 دولار شهريا 
( السقف المعحتمد من طرف الدول المتوسطية ) ءغان عدد الفقراء على مستوى هذه المنطقة يناهز %20 من 
إجمالي السكان. 

إن الشراكة الأوروبية المتوسطية التي تحققت ف سلسلة من اتفاقيات ارتباط بين الشركاء المتوسطيين 
والاتحاد الأورويي »و أريعة من هذه الاتفاقيات المعروفة باتفاقيات « الجيل الجديد « قد وقعت ف النطقة 
التوسطية ( تونس › إسرائيل »مغرب والأردن ) » لا يمكنها أن تعمل على تحقيق النمو المتوازن و التجانس إلا 


”استاذ مساعد -مکلف بالدروس 
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إذا اخنت على عاتقها تحقيق الأبعاد و الأهداف الثلاثة الآتية » كما وردت في إعلان برشلونة الذي يحتوي على 
المبادئ و الأسس لشراكة مستقبلية بين أوروبا و دول حوض البحر الأبيض المتوسط: 
۷ البعد الاقتصادي و الالي. 


البعد السياسي و الأمن. 
البعد الاجتماعي. 


ورغم الاختلاف في مستويات النمو الاقتصادي › اختلاف هياكل السوق وتباين في أنماط الطلب › نوعية قوة 
العمل و هياكل الأنظمة الإنتاجية بين دول الاتحاد الأوروبي و الدول المتوسطية الشريكة »و لضمان فعالية 
الشراكة المقترحة ما بين الطرفين › فيجب أن يتم ذلك ف إطار من التنمية المتبادلة و المتوازنة . 

و لقد بينت التجارب عبر انحاء العالم » أن أشكال النمو المقترحة في مثل هذه الحالات و التنافس العتمد على 
ميكانيزمات السوق »عندما لا يكون متزافقا مع عمل متوازن و متكيف وسياسات مرافقة من اجل الحماية 
الاجتماعية › فانه يؤدي إلى خلق اشكال جديدة من الفقر التي تخص شريحة من الفئات المهمشة اجتماعياء 
مما يؤدي إلى تنامي ظاهرة اللامساواة و إلى مزيد من التهميش .و نشير إلى وجود الحديد من الدراسات التي 
تری باته ليس هناك اي تناقض ما بين النمو » الاستقرار الاقتصادي الكلي › » انفتاح الاقتصاديات › ضرورة 
التحرير ›ابتعاد الدولة عن النشاط الإنتاجي و محاربة الفقر » بشرط ان توضع هذه الأخيرة في نفس مستوى 
الانتقال الاقتصادى و المالي »و لقد تدعمت هذه القناعات بالحديد من الدراسات و الأعمال ( & ا1ا۸,۸A Ali‏ 
rahm A,Elbadaw1, 9‏ ) التي بينت أن التضخم › البطالة و نقص النمو لها آثار على عدم المساواة ء 
بينما الانضتاح الاقتصادي على التجارة و الاستثمار الدولي له اثر إيجابي على التنمية البشرية . و تكمن هنا 
أهمية دور الدولة في هذه الحالات من خلال وضع الإجراءات الكفيلة بإعادة التوازن و التصحيح الاجتماعي 
الضروري عن طريق الجباية › العمل التربوي و الثقاق » العمل الاجتماعي › تشجيع كل الإجراءات التي تساهم 
ف التقليل من ظاهرة الفقر ( 2000 ,۸4:ااھ6, ۸ & 8 "0۲٥۹0‏ ) . هذه الأخيرة تمثل تحدیا كبیرا 
و هاما للشراكة الاورو-متوسطية » كونه يخص الدول المتوسطية الشريكة و الدول الأعضاء في الاتحاد الأورويى 
على السواء من حيث تشابه الأشكال الجديدة للفقر من اتجاهاتها و انتشارها تبعا للتطور الحضري العام ٠‏ 


1-تطور أشكال الفقر في دول حوض البحر الأبيض المتوسط : 


لقد عرفت ظاهرة الفقر في دول حوض البحر الأبيض المتوسط الشريكة في مسار الشراكة مع الاتحاد 
الأوروبي عدة تطورات هامة . ولقد مست هذه التطورات و التغييرات طبيعة و أشكال هذه الظاهرة › فإلى 
جانب الفقر الكلاسيكي المعروف و الذي يتميز بظروف المعيشة السيئة و القاسية جداء فلقد تطور شكل 
جديد من أشكال الفقر يختلف عن الشكل الأول ويرتبط بالنزوح الريفي و التصحيحات الناتجة عن تطبيق 
برامج للتعديل الهيكلي و التغير في تخصيص الموارد ف الحديد من الدول المتوسطية. 


هذا الشكل الأخير الناشى »و الذي يتواجد حتى عل مستوى الدول المتقدمة › يتواجد اساسا على مستوى 
الناطق الحضرية و يتميز بميكانيزمات التهميش و الاستبعاد من عالم الشغل › مجتمع الاستهلاك و الدوائر 
و الشبكات الاجتماعية للتضامن . مع الإشارة إلى المساهمة القوية لظاهرة الهجرة الحلية و الدولية ف تشجيع 
هذا الشكل من الفقر. 


و يعتبر الفقر الستوطن على مستوى الأرياف الشكل الكلاسيكي المعروف عند الاقتصاديين »علماء 
الاجتماع و حتى السياسيين لظاهرة الفقر »كمااننايمكن أن نحدد خمسة أنواع من أشكال الفقر الريضي 
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F۴EMI]ISګE‎ ) و التي تتواجد بمستويات و درجات مختلفة ف العديد من الدول المتوسطية‎ › ) aıvreté rurale) 
: ( „rapport annuel, 1999 
جيوب الفقر المتواجدة في محيط غني و التي تر جع إلى غياب الإمكانيات المادية.‎ 
فقرظرف و الذي يمكن أن يتواجد في المناطق المعزولة و الناتج عن الجمع بين غياب الإمكانيات‎ * 
اللادية و وضعية العزلة.‎ 
الفقر الناتج عن الضغط الديموغراق الذي يزيد من غياب الإمكانيات الادية و يحد من توفر‎ * 
و الحصول على الوارد الطبيعية المختلفة و الضرورية للحياة.‎ 
فقر متفرق ناتج عن الكوارث الطبيعية »إلى عدم توفر الأمن . ..الخ.‎ * 
فقرمستمر و مستوطن ناتج عن العزلة › غياب النفاذ إلى التكنولوجيا › و غياب راس المال.‎ * 

و إذا كان هذا الشكل ( الفقر الريفي ) يبقى هو الشكل المهيمن ف العديد من الحالات › فانه يساهم عن 
طريق النزوح الريفي في ارتفاع عدد الفقراء على مستوى الحيط الحضريء اذ نشير على سبيل المثال »إن 
معدل الفقر الريفي قد انخفض ما بين 1987 و 1994 › بينما ارتفع الفقر الحضري . و إذا كان الفقر الريضي 
يتميز بظروف مادية قاسية و سيئة › فان الفقر الحضري هو عبارة عن تهميش و استبعاد من : 

سوق العمل ( عدم القدرة على الحصول على مناصب عمل › لعدم توفر بعض الشروط الخاصة 

بالمستوى و التأهيل : البطالة هي 3 مرات اكثر أهمية ف المدن منها ف القرى) . 

مجتمع الاستهلاك الناشى : عدم المساواة ف المداخيل ف المدن يتزايد و يرتفع ف المدن من القرى. 

۷ السكن : بسبب ارتفاع اسعار السكنات » مما يؤدي إلى ظهور السكنات الفوضوية و الموازية. 

العالم الشرعي : اللجوء إلى شبكات من الحلاقات الوازية مما يودي إلى أشكال مختلفة من الانحراف 

( الأجرام الحضري ) › الملخدرات » ( 11.3 في تركيا ف السنوات الأخيرة ) » هذه النقطة الأخيرة على 
الخصوص جد مهمة لانه عند حد معين » تتطور ف المخيلة الجماعية و الرأي العام ان هناك علاقة ما 
بين الفقر و الإجرام. 


كماآننانشيرإلى انه ف الوقت الراهن › ليس هناك إجماع حول تعحريف عالي لمن يمكن اعتباره فقيرا »و ف 
نفس الوقت هناك نقص نسبي للمعطيات حول الدول النامية › يمثل عائقا هاما آمام وضع و تحديد طبيعة 
الفقر و انعكاساتها على المناطق الاورو-متوسطية . 

و من اجل الاطلاع و التعرف على معظم الدراسات و الأبحاث التي تمت في مجال الفقر و التنمية البشرية 
)۴EM[SE, rapport annuel, 2000 (‏ » ہمکن أن نشیر الى : 


1- ما يطلق عليه بحض الاقتصاديين "الفقر الاقتصاد ي" ( nue‏ 00ء6 6ا uv‏ ه۴ : و الذي يقاس 
انطلاقا من سقف معين من الفقر الطلق › الذي يعرف انطلاها من سعر سلة من السلع الأساسية › هذا السقف 
حدد عند | دولار يوميا حسب كل شخص »أما عن حالة الفقر الطلق (6٤٤۵1۷۲م ٤×)۲6۳ ٤‏ ) بختتحدد 
عندما يكون 020 من السكان تحت هذا السقف المشار إليه . يضاف إلى ذلك ء سقف الفقر النسبى . الذي يختلف 
حسب الدخل التوسط و نفقات الاستهلاك المتوسطة لجتمع ما . فليس المقصود هنا التحليل بالمقارنة 
بالاحتياجات الأساسية و لكن بالرجوع إلى مستوى المحيشة المتوسط لمجتمع الدراسة . 
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الجدول رقم 1 : مؤشرات التنمية البشرية و الفقر 
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2 ما يطلق عليه بالفقر الإنساني» ( 31۷۲١) 11۳١31١۴‏ ) »و هو عبارة عم مصطلح متعدد الأبعاد 
و يرتكز على فكرة مفادها أن الفقر يترافق مع غياب الفرص و الاختيارات الضرورية للتنمية البشرية. 
و على هذه الأساس نجد أن PD‏ قد طورت لأول مرة و فی 1990 مايسمى د« مؤشر التتمية البشرية « 
(121 ) الذي يتراوح ما بين 0 و 1 . هذا المؤّشر يرتكز على ثلاثة معايير أساسية للتنمية البشرية و هي : 
* مدة الحياة التي تقاس بمعدJ‏ لمر Espérance de Vie)‏ ( . 
* التعليم ( الذي يقاس بدرجة التمدرس ف المستوى الابتدائي و الثانوي ) . 
* و مستوى العيشة الذي يقاس عن طريق الناتج المحلي الإجمالي / حسب كل ساكن. 
أما في حالة الدول النامية › فإننا نأخذ كذلك بعين الاعتبار ما يسمى «مؤشر الفقر البشري دو الذي تم 
إدماجه في 1997 و سمي ب: ۲1۲1-1 : ويراعي نسبة السكان الذين يكون معدل العمر اقل من 40 سنة ›نسبة 
الشباب الأمي و تدني مستوى و ظروف الاقتصادية الأساسية اعتمادا من نسبة السكان الذين لم يتمكنوا من 
الوصول إلى التغطية الصحية › الماء الصاف » محدلات سوء التغذية لدى الأطفال. 
ما هي أهم أسباب الفقر في هذه المنطقة ؟ 
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كل الدراسات تبين أن هناك الحديد من الأسباب التي تعتبر مصدرا لتطور الفقر في دول حوض الأبيض 
التوسط و يمكن أن نشير إلى ما يلي : 
الضغط الديموغراق و ارتفاع معحدلات نشاط النساء الذي يؤدي إلى فائض ف اليد العالمة التي تتجه 
نحو سوق العمل الحضري » الوطني أو الأجنبي ›إذ يوجد حاليا ف الاتحاد الأوروبي اكثر من 5 ملايين 
مها جر ف النطقة %60 منهم هم من اليوغسلاف و الأتراك ( الانيا تستقبل لوحدها %80 )» 
و %40 من الغاربة الملقيمين اغلبهم في فرنسا. و على مستوى ضواحي المدن الأوروبية يتطور شكل 
الفقر الحضري يشبه تماما ما هو موجود ف المدن المتوسطية.. 
الانخفاض النسبي ف النشاطات الفلاحية › و انخفاض قدرتها على امتصاص الشريحة من السكان في 


سن العمل. 
۷ الانخفاض اللملحسوس لدور الدولة كموفرة لناصب العمل بسبب برامج الاستقرار و الانتقال 
الاقتصادي. 


مجهودات إعادة تخصيص الوارد التي يفرضها الانفتاح الاقتصادي. 
تناقص إمكانيات الإعانات الاجتماعية و التي تعتبر الوسيلة الوحيدة التي تساعد البطال ذات المدة 
الطويلة من عدم وقوعه ف البؤس. 


أاماعن وضعية الفقر في الدول المتوسطية › فنشير إلى انه في الثمانينات فان الفقر تراجع ف الدول 
التوسطية الشريكة » رغم انها كانت تقع اقرب من 30 % تحت مؤشر التنمية البشرية لدول شمال المتوسط في 
نهاية التسعينات. و لقد تطورت معدلات التنمية البشرية لدول حوض البحر المتوسط مابين %30 و 40 % 
منذ 20 سنة الأخيرة › مقارنة مع كل من فرنسا و إيطاليا فان هذه المؤشرات لم تتطور إلا بنسبة %3 و %2 
على التوالي و في نفس الفترة . فهناك إذن عملية تقارب لا نزاع فيها . كما انه يجب الإشارة إلى أن التطورات 
الحققة من طرف الدول المتوسطية الشريكة على مدى العشرين سنة الأخيرة ف مجال التنمية البشرية تفسر 
على ساس : 
«تحسن صان ف مجال التغطية الصحية ( وفيات الأطفال و معدل العمر ). 
«انخفاض عدم المساواة ما بين الرجال و النساء في مجال التربية و التعليم. 


هذه التطورات التي حققتها أغلبية الدول المتوسطية هي المحددات الأساسية للانخفاض الحالي في معحدلات 
الخصوبة و التحول الديموغرافق الذي تعرفه حاليا النطقة . إن حجم سرعة هذه الحركة ايجابي »و يترافق مع 
انخفاض مرتقب لعدل نمو السكان الأقل من 15 سنة ( من 0.25 % في 2000 إلى 2015 )»كما انه حاليا يتم 
تشجيعه عن طريق الأعمال المركزة بالنسبة للشرائح الأقل فقرا ق المجتمع ء و هذا ينطبق اكثر على العالم 
الريفي حيث أن معدل الخصوبة فيه اكبر في بحض الحالات من 80 0 من المعدل ف المناطق الحضرية. 


يبقى لنا أن نشير إلى ان 17.6 % من السكان ف الجزائر يعيشون ب : 2 دولار يوميا على الأقل » 19.6 ف 
الغرب 022.7 في تونس »و 23.5‏ ف الأردن و اأكثر من النصف من السكان ( 51.9 % ) في مصر 
PN1,2000(‏ ). هذه الوضعية تترافق بعدم المساواة في توزيع الداخيل ( معامل ١1ن‏ الذي يتراوح ما 
بين 0 عدم مساواة قوية إلى 1 -مساواة مطلقة ) : 32 في مصر ٬‏ 35.3 ف الجزائر 39.2 ف الملغرب . و إذا 
أخذنا من جهة اخرى مؤشر الفقر › فان 32.4 من سكان الدول العربية المتوسطية تعيش في ظروف فقر 
قاسية جدا › و افضل الشروط تلك الموجودة في كل من الأردن ( %9.6 ) ءلبنان ( 11.3 % ) ءليبيا (6.4%)ء 
تركيا ( 16.6 %)» بينما هذه الظروق هي اقل في كل من مصر و المغرب ( 33 % و 39.3 % على التوالي ). 
و على هذا الأساس مثلا » فان 12 % من المغاربة يمكن أن يكون معدل أعمارهم اقل من 40 سنة ( مقابل 3 %4 
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من سكان دول منظمة التعاون و التنمية الافتصادية ) »و ان 5 % من الأتراك لا يستطيعون الحصول على 
لاء الصالح »و أن %15 من أطفال سکان مصر الأقل من 5 سنوات أوزان أجسامهم تبين سوء التخذية . 


و من اجل تلخيص هذه اللاحظات نستطيع أن نقول : 
* نلاحظ هبوط على المدى البعيد للفقر و هو محسوس ف الدول العربية التوسطية. 
* هذا الهبوط قد تعاكس ف السنوات الأخيرة بعودة للفقر و المتمركز ف المناطق الريفية و اقل 
حدة قي المناطق الحضرية و الساحلية. 
* هناك نسبة كبيرة من مستويات الفقر عند الأسر الموجودة في حالة بطالة و الأشخاص الذين 
يعملون ف القطاع الموازي. 


جدول رقم 2 : العمالة و الأجور في القطاع العمومي في بداية التسعينات 


Source: ERF:"Economic trends in the MENA region",2000. 


2-أش الانتقال الاقتصادي و منطقة التبادل على ظاهرة الفقر في الدول المتوسطية ؛ 


٠‏ كماتشيرإليه العديد من الدراسات الاقتصادية › فان الاستقرار الاقتصادي الكلي الذي طبق ف الحديد من 
دول حوض البحر المتوسط › قد أدى إلى خلق أشكال جديدة من الفقر »كما ان برامج التعديل الهيكلي هي ايضا 
كان لها آثار سلبية من الناحية الاجتماعية على بعض شرائح المجتمع . و على هذا الأساس يرى العديد من 
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الاقتصاديين و حتى السياسيين على مستوى النقاش الدائر حاليا حول مشروع الشراكة الاور_-متوسطيهة 
وآثارها الاقتصادية و الاجتماعية ‏ ضرورة الأخذ بعحين الاعتبار مشكلة الفقر وإيجاد ميكانزمات فعالة 
لعالجتها »إن لم يكن على المدى القصير › فعلى الأقل على المدى المتوسط أو على المدى الطويل ( ضرورة إيجاد 
حوالي 45 مليون منصب شغل ف العشرين سنة القادمة من ا جل الاحتفاظ بالمعدل الحالي للبطالة »و 20 
مليون منصب شغل إضاق إذا كنا نريد إلغاء مشكلة البطالة ). 


نشير إلى انه في هذه المرحلة الانتقالية ء فان القطاع العمومي هو في حالة تراجع لصالح القطاع الخاص »كما 
أن تحرير المبادلات سيعمل على تقليص كفاءة القطاعات الانيفاكتورية المحمية بقوة ف الحديد من الدول 
المتوسطية . و يتوقع أن يكون جزء هام من الفئة النشيطة من بين الفئات الأكثر عرضة للآثار السلبية لذلك 
. كماانه من خلال المعلومات المتوفرة › نلاحظ ان برامج التعديل الهيكلي قد عملت على تخفيض جذري 
لفرص العمالة ف القطاع العمومي › إضافة إلى أن مستوى العمالة في الموسسات العمومية قد عرف انخفاضا كبيرا 
( تصفية الحديد من المؤسسات › الخوصصة › التحرهر ...الخ ). أما فيما يخص الؤسسات الخاصة سواء كانت 
تقليدية أو عصرية › فلقد بينت العديد من التحقيقات الس سمحت بتجلرل تطور والهيكلة القطاعيه للعمالة 
من 1988 إلى 1998 و خاصة في مصر ( 1998 ) ان هذه المؤسسات عملت على تفضيل و تشجيع عمل الرجال 
بدل عمل النساء . و بينت هذه الدراسات ( 24,2000ءء۸.۸) أن ضحايا التصحيح الهيكلي الذي طبق قي مصر 
هم اساسا النساء : إذ آنه في الوقت الذي نجد فيه أن 061 من النمو الإجمالي لمناصب الشغل للرجال تم في 
القطاع الخاص غير الزراعي من سنة 1988 إلى يومنا هذا »فان 082 من نمو العمالة النسوية يرجع إلى 
القطاع الزراعي غير المأ جور . إضافة إلى ذلك نجد انه بينما محدل مشاركة النساء قد ارتفع ب: 4 نقاط سنويا 
على مدى عشرية الدراسة »› فان معدل البطالة عند النساء هو ضعف البطالة عند الرجال. 


إن الانفتاح الاقتصادي من الناحية النظرية امحروفة سيكون له عدة آثار : 

تطور قطاع التصدير مما يؤدي إلى خلق مناصب شغل جديدة. 

الفطاع المنافس للواردات سيعرف العديد من الصعوبات »و يخسر العديد من مناصب الشغل. 

توزيع المداخيل سيحول لفائدة القطاعات التصديرية و على حساب القطاعات الأخرى مما سيؤدي 
الى الإسراع بظاهرة النزوح الريفي. 

سيستفيد الستهلك من فائض ءإذا وظف و حول بطريقة جيدة عن طريق الوساطة الالية » فيمكنه 
آن یزید من تراکم راس الال. 

* الإنتاجية سترتفع كما أن معدلات التبادل ستتحسن. 


©0 %¢ ¢ ¢% 


ه 


إن هذه الميكانزمات معروهة و بارزة ف الدول التي توجد ف مراحل متقدمة من التدويل (تركيا ء تونس 
و المغرب ) »و النتائج الجيدة تظهر أن هناك ديناميكية جديدة في خلق مناصب الشغل الجديدة . إلا ان ذلك لا 
يمنع من ظهور أيضا العديد من جيوب الفقر التي تخص فئة العاملين غير المؤهلين و الأقل حركة 
و الملتمركزون ف القطاعات النافسة من طرف الواردات . و حسب بعحض التقارير الواردة مثلا من طرف 
الرسميين التونسيين الكلفين بالتنمية الافتصادية › فان مناصب الشغل المعحنية مباشرة بتحرير السلع المسجلة 
قي القائمه 3 و 4 ( السلع التي خضعت للتدمير الجمركي ) تقدر ب 0 منصب ٿشغل ( 2000 .)FEM1ISE,‏ 

إن الانتقال الاقتصادي سيكون له أيضا انعحكاسات على ظاهرة الفقر و لكن سيكون ذلك مع مراعاة اللميزات 


الافتصادية لكل دولة. وف بداية السبعينات يمكن ملاحظة ظاهرتين في منطقة حوض البحر الأبيض 
المتوسط : 
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> تكاليف ف الأجور تقترب من 10 % من الناتح المحلي الإجمالي أي ضعف مستوى المتوسط العالي. 
و الأجور ف القطاع العام عالية جدا من الأجور ف القطاع الخاص. هنا أيضا هذه النسبة هى أعلى النسب 
مقارنة بالمناطق الأخرى ف العالم . و على هذا الأساس »فان الانتقال الاقتصادي و التي من آثارها 
تخفيض مستوى العماله ف القطاع العمومي ستوؤدي طبيعيا إلى ارتفاع مستويات البطالةه و تحفيض 
معدل الأجر المتوسط »مما سيعمل على الرفع من مشكلة الفقر و تخفيض مستوى المعيشةء و نظرا 
لغياب التامين على البطالة في الحديد من الدول المتوسطية فان الدخول إلى عالم البطالة سيصبح أمرا 
حتميا بالنسية للبطال. 

> الظاهرة الثانية تخص سوق العمل » فاليزة العامة لسوق العمل في المنطقة اللتوسطة تتمثل في 
طبيعتها الازدواجية › وجود عمل رسمي و عمل غير رسمي ( موازي ). فسوق العمل غير الرسمي يتميزر 
بدخول و خروج جد بسيط و بإنتاجية ضعيفة لانه محررا كليتا من كل الضغوطات »كما أن هذا 
القطاع لعب دورا مركزيا في خلق مناصب شغل منذ 25 سنة الأخيرة . كما أن العمال المتواجدون بهذا 
القطاع ( على العموم حضري ) يوجدون خارج أي تنظيم رسمي »إذن العمالة متغيرة و تتميز بمكافاة 
ضحيفة › غياب التامين الاجتماعي و التقاعد . و هي على الحموم مهددة بالأشكال الجديدة للفقر. 

إن الانتقال الاقتصادي سيكون له إذن اثر مزدوج : 

۷ تخفيض العمالة ف القطاع الحمومي مما يودي إلى تضخم القطاع غير الرسمي الذي سيعرف توسعا 
كبيرا نتيجة لذلك. 

ولكن ف نفس الوقت و نظرا للمخاطر المتعلقة بالقطاع غير الرسمي » ضعف الأجور و ظروق العمل 
الصعبة › فيمكن أن تؤدي إلى خطر الرفع من الفقر المتوسط »إذا كان القطاع غير الرسمي لا يندمج 
تدريجيا في نظام من التنظيم الوطني. و على هذا الأساس نذرى ضرورة إدخال العديد من التعديلات 
لسير سوق العمل الذي يجب أن يقدم ضمانات جديدة في مجال البطالة › التقاعد و التغطية الصحية. و إذا 
عدنا إلى دول منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط » فنجد أن اغلبها قد التزمت ببعض الإجراءات التي 
ترمي إلى : 

ا الرفع من مرونة سوق العمل الرسمي »و هو عمل ضروري من اجل اندماج القطاع الرسمي ف عملية 

الضبط الافتصادي › و هنا نجد أن الحكومات قد قامت بتحديل الإطار التشريعي و التنظيمي للعمل 
في بعض القطاعات الاقتصادية › كالتامين على العمل » إمكانية و ظروف تسريح العمال ...الخ. 

ب. التطوير التدريجي ( حسب الوسائل المتوفرة ) للشبكة الاجتماعية للتامين على العمل. 

و ف هذا الإطار فان تطوير القطاع الذي يسمى « المؤسسات المصغرة « › سيلعحب دورا كبيرا و محددا ف خلق 
العديد من مناصب الشغل . و نلاحظ انه منذ بداية سنوات السبعينات › قان القطاع غير الرسمي للمؤسسات 
الصغرة استطاع أن يخلق مناصب شغل برتم أعلى من نمو الفئة النشيطة من السكان أي ما يعادل %4.4 من 
النمو السنوي المتوسط لعدد المؤسسات و 5.3 لمناصب الشغل ( 11,2000له٤‏ 1ء لط۸.×) .و مايميز هذا 
القطاع انه على العموم متواجد في نشاطات غير قابلة للاتجار و انه عندما يكون محل نشاط قابل للاتجار 
(الملابس الجاهزة ) فانه سيعاني من الانفتاح الاقتصادي إذا لم يكن هناك العديد من إجراءات الدعم 
و التشجيحع. 

كما انه حسب بعحض التقارير فن ما يسمى القرض المصغر يحضى بأهمية قصوى على مستوى منطقة 
حوض البحر الأبيض المتوسط رغم انه لا يمثل علاجا كافيا لظاهرة الفقر › فهي تخص بدون شك الشرائح 
الأكثر فقرا للسكان و لكن لا يسمح بالخروج الحقيقي من هذه المشكلة . فيجب ان يندمج في برنامج اكثر 
اتساعا رمي على المستوى المحلي إلى اقتراح تشكيلة متنوعة من الخدمات الالية (2000, N۸150‏ ل ) . هذه 
الخدمات ستعمل على تسهيل استثمار المداخيل المحولة من طرف العمال الها جرين. هذه التحويلات من 
المداخيل تلعب دورا هاما في تحسين مداخيل السكان. و تشير الإحصاءات إلى انه ما بين 1970 الى 1995 فان 
التحويلات الإجمالية من المداخيل الخاصة و المعاد تحويلها قد انتقلت من 2 إلى 70 مليار من الدولارات نمو 
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يقارن بالتدفقات السنوية للاستثمارات الأجنبية المباشرة التي انتقلت من 30 مليار في 1990 إلى 120 مليار 
من الدولارات في 1997 ( على وجه المقارنة نشرر إلى أن 1.5 مليون من الها جرين الكسيكيين يعيشون 
و يعملون ف الولايات المتحدة › يقومون بإعادة تحويل ما يناهز 6 ملايير دولار إلى الملكسيك ). 


جدول رقم : المؤسسات الصغيرة و الصغيرة في كل من لبنان› 
مصر › الأاردن و سوريا 


من 1 إلى 9 منصب شغل لبنان 1994 


مصر 1996 


Source:M. Abdel Fadil 2000,1bid,p12. 


على العموم › فقطاع امؤسسات المصغرة يعمل حسب الطرق التالية ( & M.Abdel fadi1,2000‏ 
(B.Amoroso,A.Gallia,2000b‏ : 


ملكية عائلية . 

رأسملة ضعيفة و لجوء اقل إلى النظام الصرق و لراس الال - الخطر »و في نفس الوقت لجوء هام إلى 
القروض غير الرسمية. 

هياكل تنظيمية ضعيفة. 

ضعف مستوى التأهيل » و إنعحدام جهود التكوين. 

غياب التامين الاجتماعي » مدة العمل كبيرة ( حوالي 50 ساعة في بعض الدول المتوسطية ) › ليس 
هناك تنظيم صحي » عمل الأطفال. 

عراقيل النمو ف هذا القطاع كبيرة و مرتبطة بضعف الدخول إلى القرض » صعوبات الدخول إلى 
سوق أوسع › غياب قدرات التسيير و التنظيم. 
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* استعمال واسع لليد العاملة العائلية 

و على العموم فان هذه الؤسسات تنتظم ف شکل ؟۲عءں[) حيث أن مستوى التخصص جد ضعيف › كما أن 
هذه الؤسسات تنتج نفس السلع و موجهة لنفس الأسواق . اكثر من ذلك ءفان «منافسة الجار« لا تمثل تهديدا 
حقيقيا › القرب يشجع معحرفة المحلومات حول التقنيات الجديدة و الأسعارء كما أن الحمل الإنتاجي قائم أساسا 
على استعمال المدخلات المحلية » مما يسمح بخلق « رأس مال من العلاقات ( 1ع« ه0:اهاءا أهاامة٣‏ ) و تراكم 
للمعرفة. 

و لقد عانت هذه المؤسسات الصغرة من سياسات التصحيح الهيكلي المطبقة في العديد من دول حوض البحر 
الأبيض المتوسط »و ظهر تأثير ذلك على التخفيض ق الطلب › و العمل على غلق العديد من منافذ هذه 
الؤسسات . و نشير إلى أن الانفتاح الاقتصادي للدول الشريكة للاتحاد الأوروبي قد ساهم في تخفيض النافذ 
الملحلية › مما أدى إلى ميل الطلب نحو السلع المتنوعة »و لكنها مستوردة في أغلبيتها من دول الاتحاد الأوروبي 
نتيجة للتدمير الجمركي »و كما هو معروف فان ذلك سيكون له تأثير على مستويات العمالة و على ظاهرة 
الهجرة. 


إن هذا التأثير سيؤدي حتما إلى ظهور إتجاه لدى المؤسسات اللصغرة في تبتي صيغة القطاع الموازي . و تظهر هنا 
الأهمية الاستراتيجية التي يمثلها إنقاذ النسيج الإنتاجي المحلي و يبرز ضرورة خلق مؤسسات محلية لتطوير 
المؤسسات الملصغرة »و التي تسمح بتطوير و امتلاكها لصادر المعرفة و التجديد و خاصة مخزون المعرفة 
التوافر ف القطاع الموازي. و الفكرة نظريا بسيطة تتمثل ف أنه حينما نستطيع إنقاذ إمكانيات المرونة 
و التكيف و القدرة على التجديد لدى هذه المؤسسات » فإننا سنسمح لها بإعادة السيطرة على الأسواق المحلية 
و اكتساب الطلب المحلي. هذه المكانيزمات ستعمل على إنعاش هذا القطاع و ضمان بقاءه و احتفاظه بمناصب 
الشغل. / 

إضافة إلى الآثار المشار إليها سابقا و الناتجة عن التدمير الجمركي »› بسبب الإصلاحات الافتصادية و الانتقال . 
الافتصادي » فهناك إجماع سیاسي حول إمكانية جحل هذه الإصلاحات اكثر فعالية و نجاعة و القيام 
بالتعويضات الضرورية من خلال إعادة تخصيص القطاع العمومي و انخفاض العمالة في هذا القطاع . و لكن 
نشير إلى أن هذا العمل يبقى ناقصا لانه يتجاوز الإمكانيات المالية لدول حوض البحر الأبيض المتوسط. و من 
احجل ذلك تعمل الوكالات متعحددة الأطراق على الرفع من برامج الإعانات اللخصصة لتكثيف مناصب العمل › 
في العادة عن طريق تعديل القواعد التي تحكم القروض التي تمنحها من اجل السماح بدفع تخصيصات من 
اجل اعادة هيكلة الفقطاع العمومي ¢ و ضرورة اعتبار هذه النفقات کاستثمارات 9 لیس کنفقات حارية ) M.EI‏ 
(jafari,20(00‏ . 


كما أن هناك سياسات إضافية قد تم وضعها حيز التطبيق »و ذلك من اجل تسهيل الانتقال الاقتصادي 
و من اجل السماح بإعادة تنظيم العمال . هذه السياسات يطلق عليها اسم سياسات تنشيط سوق العمل 
)P1itiues actives du marché du travail )‏ التي تدمج خدمات الاستشارة و التوظيف التكوين 
و إعادة تحويل العمال إلى نشاطات اخرى » إعانات إدماج العاطلين عن العمل » أشغال عمومية و دعم الأجور 
»و في بعض الحالات » كحالة الجزائر › فان هذه السياسات الفعلية ترافقت بإجراءات التعاون ضد البطالة . 


ما هي الاستراتيجية للقضاء على الفقر : 
يجب أولا على هذه الإستراتيجية أن تعمل على تعحبئة كل الفاعلين الاقتصاديين و الاجتماعيين 


و السياسيين »كما أن الشراكة الاورو-متوسطية عليها أن تأخذ بعين الاعتبار الحور الاجتماعي ضمن 
اهتماماتها › كما أننا لا نسى الدور الذي يمكن أن تقوم به الدول المتوسطية الشريكة و المعنية بمسالة الشراكة 


253 ب. زايري و ع. دربال 


مع الاتحاد الأوروبي »و أخيرا فان لشاركة الفقراء دورا لا يستهان به من خلال مساهمة المجتمع المدني › 
و الجمعيات غير الحكومية لي إيجاد الحلول الناجعة و الكفيلة بتقليص مشكله الفقر. 

أ. من الضروري الإشارة إلى أهمية الشراكة و دور إنشاء منطقة التبادل الحر في وضع حيز التطبيق 
للميكانزمات الضرورية التي تضمن معالجة جماعية للمشاكل الافتصادية و الفقر من خلال 
السياسات المرافقة لإنشاء منطقة التبادل الحرء وبرامج الإعانات في إطار ٤14‏ المقدمة للدول 
التوسطية و هذا يفرض :* تبني تعريف مشترك للفقر و إعداد معطيات ممائلة لكل الدول التي 
تشارك ف مسار برشلونة و مشروع الشراكة. «تحديد معيار أادنى و مشترك يسمح بالتنمية البشرية 
» انطلاقا من مفهوم « الواطن الاورو- متوسطي «. × يجب وضع حيز التطبيق لنظام دقيق يسمح 
بتحديد آثار الشراكة على الفقر.«خلق منتدى اورو متوسطي مكلف بتحديد السياسات الشركة 
و القادرة على تخفيض التهميش الا جتماعي في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. 

ب. أماعلى مستوى دول حوض البحر الأبيض المتوسط و الشريكة في مسار الشراكة › فعليها العمل 
بإيجاد أشكال جديدة من الإصلاحات الضرورية من اجل خلق شبكة اجتماعية تسمح بالانتقال 
الاقتصادي و هذا يخص :×الإصلاح المؤسساتى لشبكة الحماية الاجتماعية. «ترقية ميكانزمات 
تخصيص الأسواق الحمومية للخدمات الاجتماعيةء كمساعدة التامين الاجتماعي » التكوين › الإعانة 
على التكوين المهني. ×<وضع حيز التطبيق لبرامح نوعية قائمة على معايور انتقائية و موجهة 
لإشباع الاحتياجات العمرانية » و خاصة احتياجات العالم الريفي › تطوير الؤسسات املصغرة. * 
تعميم أنظمة التامين على البطالة.×كما أن التنمية الريفية و المحلية يجب أن يكون من أهم أهدافها 
:تخفيصر الفقّر و سوء التغذيه عن طريق الإنتاج الغذائي »خلق مناصب الشغل › استثمار ف التنميه 
البشرية »و على الخصوص التعليم › التكوين و محاربة الأمية ‏ تسهيل دخول الفقراء قي الريف إلى 
اللصادر الطبيعية › الهياكل القاعدية و الخدمات الاجتماعية و الأساسية › وضع حد لانهيار البيئة 
و تشجيع الاحتفاظ بالوارد الطبيعية الأساسية . فالتنمية الريفية لا تقتصر فقَط على تنمية 
الفغلاحة »و لكن يجب أيضا تشجيع خلق نشاطات ريفية أخرى في ميادين متنوعة. 


ت. اما لضمان المشاركة الفعالة للفقراء › فان الأمر يتطلب : *« خلق جو من الثقة و احترام الحريات 

المدنية . «تطوير قدرات الفقراء في مجال التربية و التكوين و التفطية الصحية .* تسهيل تنمية 

. المشاريع الصغرة. ×تنظيم الشراكة مابين الدولة و الجماعات المحلية و الجمعيات غير الحكومية 

. التي تمثل الفقراء و تنشط ف المجال الاجتماعي و مجال التضامن. «تغيير سلوك الفاعلين الذين 
يمثلون السلطة المركزية . 
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